
المحاضرة الخامسة:  المخدرات من منظور القانون والشريعة الإسلامية

أولا: المخدرات من منظور الشريعة الإسلامية

لقد حرم الإسلام المخدرات بكل أنواعها ، وما تشمل من كل ما يعرف باسم المخدرات كالحشيش، الكوكايين، الأفيون، الكحوليات.... ، مما عرف أثرها عند المتعاطين.

إذ أنها تؤثر على حكم العقل على الأشياء والأحداث، فيرى القريب بعيد والبعيد قريب، ويذهل عن الواقع ويتخيل ما ليس بواقع ويسبح في بحر الأحلام والأوهام وهو ما يسعى إليه متناولها حتى ينسوا أنفسهم ودينهم ودنياهم ويهوموا في أودية من الخيال، إضافة إلى إسراف المال، ودمار البيوت مما ينفق على ذلك أموال طائلة، ربما دفعها المدمن من قوت أولاده، وربما انحرف إلى طريق غير شريف يجلب منه ثمنها.

وإذا ذكرنا أن التحريم يتبع الخبث والضرر، يتبين لنا أن حرمة هذه الخبائث التي أثبت ضررها الصحي، النفسي، الخلقي والاجتماعي والاقتصادي، مما لاشك فيه.

ومن آيات القرآن الكريم وأقوال المفسرين نجد العديد منها يحرم صراحة تعاطي المخدرات، ومنها قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91)" [المائدة: 90-91]

وبهذا النص يتبين تحريم الخمر بأبلغ الألفاظ فقد قارنه بالذبح على النصب لغير الله، ووصفها بأنها رجس أي ضار في ذات نفسه، وأنها من عمل الشيطان إذ أنه ليس فيها إلا الضرر، ولكن الشيطان يزينها له ويحببه فيها.

وبذلك فلقد حرم الدين الإسلامي الحنيف المخدرات منذ القدم، وإن سبقه تحريم الخمر ولا شك أن ظهور الحشيش أواخر القرن 6 هــ هو الذي حرك العلماء والفقهاء لإصدار الفتاوى فيها، والإجماع على تحريمها.

وفي حديث   للنبي صلى الله عليه وسلم: ""كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وفي حديث أم سلمى: فقد نهى الرسوم الكريم عن كل مسكر ومفتر، فالمسكر والمفتر حرام أيا كانت المادة التي استعملت سائلة أو جامدة عن طريق الفم أو الحقن .... أو غيرها من الوسائل وبالتالي فالتحريم صريح في القرآن والسنة وإجماع أهل العلم .

والتداوي بالمخدرات هو تداوي بالمحرم، والإسلام يدعو إلى المداواة، ويرفض أن يكون التداوي فيما حرم الله لقوله صلى الله عليه وسلم: " ياعباد الله تداوا، فإن الله لم يضع داءا إلا وضع له شفاء، إلا داءا واحدا، قالوا يا رسول الله ما هو ، قال الهرم" .
ففي الحديث حث النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان أن يجتهد في الوصول إلى معالجة الأمراض من جذورها ومنابعها الإنسانية، وعدم اللجوء إلى العقاقير المخدرة لأنها تنقل المريض من سيء إلى أسوأ. 

وإذا كان ثمة استخدام للمخدرات طبيا فهو لا يتعدى مسالة تسكين الآلام العضوية الشديدة التي لا تفيد فيها الأدوية المسكنة الأخرى عند إجراء العمليات أو نوبات القلب الشديدة، أو حالات يصفها طبيب مسلم موثوق فيه، وبالقدر والذي يحتاجه المريض فقط أما استعمال المخدر للصداع أو للمغص أو لمجرد الانسجام أو التخلص من أزمة نفسية طارئة، فهذا مخالف لقواعد الطب، إضافة لكونه مخالفة دينية.

والمتمعن في أغلب الآيات والأحاديث فإن الثقافة الإسلامية تقوم في أساسها على تربية النفس وتهذيبها وتقويمها لضبط السلوك الإنساني والحيلولة دون قيام بعض الأفراد بالعدوان على بعضهم البعض وتوفير الشروط المناسبة لتحقيق الموازنة بين حقوق الأفراد ومكاسبهم من جهة، والواجبات المفروضة عليهم من جهة أخرى، مما يجعل عملية التوازن قائمة في كل سلوك، وفي كل مظهر من مظاهر الفعل الاجتماعي ويعود إقرار الإسلام بتجريم المخدرات لما فيها من أضرار اجتماعية ونفسية وخلقية وحتى اقتصادية.

ثانيا: المخدرات من المنظور القانوني  

1- السياسة العامة لمكافحة المخدرات دوليا ومحليا

إن مواجهة الظاهرة الإجرامية لتعاطي المخدرات تتطلب منع الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ارتكابها، وقد عرفنا أن جريمة التعاطي وليدة خليط من العوامل الشخصية والبيئية تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، ومن ثم فإن الوقاية من هذه الظاهرة تتطلب أولا رسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على هذه العوامل.

وهذه السياسة عبر عنها أصدق تعبير إعلان مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، حيث طالب الدول الأعضاء بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية، ورفع مستوى الحياة، وإقامة العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، كما طالب بالتنسيق بين هذه السياسة و السياسة الجنائية التي تتخذها الدولة لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية واختيار العقوبات و التدابير الكفيلة بحمايتها، والسبل الرامية لحل كافة المشكلات الاجتماعية التي تولد الجريمة، وينبغي أن يكون تنفيذ السياسة الاجتماعية بالتعاون بين الحاكم والمحكوم وحبا لله والوطن، والتزاما بتعاليم الدين واحتراما للقيم والأخلاق.

الأهداف العامة لسياسة مكافحة المخدرات

تتلخص الأهداف العامة لمكافحة هذه الظاهرة ما يلي: 

* السيطرة على مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.

* تحقيق التوازن بين العرض والطلب المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية.

* التقليل إلى أقصى حد من إمدادات المخدرات والمؤثرات العقلية.

* التقليل إلى أقصى حد من إنتاج وصنع وتهريب هذه المواد والاتجار فيها .

* تحقيق تدابير فعالة وتوعية مؤثرة لمنع إساءة استعمال هذه المواد.

* تحقيق تدابير فعالة وتوعية مؤثرة لمنع إساءة استعمال هذه المواد.

* وضع وتنفيذ برامج علاجية صالحة لعلاج المدمنين.

* وضع وتنفيذ برامج تأهيلية لمن تم علاجهم.

نشأة الرقابة على المخدرات

بدأت المحاولات الأولى لإيجاد مراقبة دولية على المخدرات وزراعتها ابتداءا من بداية هذا القرن، بعد أن وقعت عدة حروب في منتصف القرن التاسع عشر من أجل الإبقاء على أسواق الأفيون بالصين، وبعد انتشاره في أمريكا أثناء الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) وظهور المورفين في الأسواق في عام 1900 ، وفي عام 1906 حظر زراعة زهرة الأفيون في الصين، وكانت خطوة نحو حظر تدخين الأفيون وفي عام 1908 منعت بريطانيا تصدير الأفيون الهندي إلى الصين بشرط أن تحد الصين من انتاجها الداخلي ومن استيرادها من البلدان الأخرى، كما حظرت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية استعمال الأفيون في جزر الفلبين إلا للأغراض الطبية.

وعقد أول مؤتمر دولي في شنغهاي بالصين عام 1909 اشترك فيه ثلاث عشرة دولة ذات مصالح في الشرق الأقصى، وأقرت مجموعة قرارات خاصة بالقضاء على استعمال الأفيون كمخدر للتدخين والقضاء على تهريب المخدرات، واتخاذ إجراءات قاطعة من أجل مراقبة صناعة وتوزيع المورفين وسائر مشتقات الأفيون.

و وقعت أول اتفاقية دولية حول المخدرات في لاهاي بهولندا عام 1912 ، وجعلت هذه الاتفاقية من التعاون الدولي لمراقبة المخدرات موضوعا من موضوعات القانون الدولي، على إخضاع إنتاج الأفيون الخام وتوزيعه لرقابة القانون، و وجوب القضاء على تدخين الأفيون، وتعاطيه و استعماله فقط في الأغراض الطبية.

2- الجهود التشريعية في مجال مكافحة المخدرات في الجزائر
إن مشكلة المخدرات لها انعكاسات مدمرة، وقد تفطنت الجزائر لهذه المشكلة، وجندت كافة أجهزتها ومؤسساتها الأمنية لمواجهة هذه الخطر الداهم، وذلك بإصدار قانون رقم 04-18 الذي سد الثغرات التي كانت موجودة في قانون 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها و المتمم و خاصة في مجال العقاب، حيث أصبح التشريع رادعا بنصه على عقوبات أشد و باعتمادها إستراتيجية الوقاية من المخدرات و مكافحتها، فمن الناحية التشريعية فقد قام المشرع الجزائري في هذا المجال بزيادة نسبة الغرامات.

وبالرغم من ذلك فإن المشرع الجزائري راع حالة المدمنين الذين يعتبرون ضحايا قبل أن يكونوا متهمين، فنص أنه يمكن عدم المتابعة في حالة ما إذا ثبت أن المدمن خضع لتدابير علاجية مما يتطلب وجود مصحات متخصصة لإزالة السموم. 

وأقرت الجزائر كباقي دول العالم في كل عام، وبالتحديد في 26 جوان من كل سنة يوما عالميا لمكافحة المخدرات بحسب الإستراتيجية العامة الموضوعة من الأمم المتحدة لإحياء هذا اليوم العالمي، كما صدرت عدة مراسيم تنفيذية من أجل ذلك والمتمثلة: 

* مرسوم تنفيذي رقم 07-229 المؤرخ في 30 يوليو 2007  يحدد كيفيات تطبيق المادة 06 من قانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

* مرسوم تنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 30 يوليو 2007  يحدد كيفيات التصرف في المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

ولقد حظر قانون المخدرات الجزائري 04-18 كافو صور الاستهلاك أو التعاون أو الاتجار في المخدرات، والقانون الجزائري يحتوي على ثلاثة فئات من الجرائم، تقسم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح عادية وجنح مشددة، والملاحظ أن كافة العقوبات في هذه الجرائم مشددة إلا في جريمتي الاستهلاك والحيازة من أجل الاستهلاك فقط فهي جنح عادية. 

إن الجهود التي تبذل في هذا المجال عادة ما تكون تنفيذ التشريع صارم العقاب، ويقوم بهذا جهاز متخصص بالتعاون مع أجهزة المكافحة الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمشكلة.

والتشريعات العقابية تتجه في أغلب الدول إلى تشديد العقاب في جرائم إنتاج وزراعة المخدرات و صناعتها وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وتصل العقوبات في بعض هذه التشريعات إلى الإعدام كما في مصر وتايلاند والعراق وإيران، وتصل العقوبات في البعض الآخر إلى السجن مدى الحياة كما في الجزائر وليبيا والصين وتركيا واستراليا، وقد أجرت المحاكم في معظم دول العالم على مراعاة موجبات الرأفة والنزول بالعقوبة درجة واحدة من التشريع للمتعاطين للمخدرات، وتوقيع عقوبة الأشغال المؤيدة على الجالبين والمتاجرين فيها. 

3- أجهزة الأمم المتحدة لمراقبة العقاقير:  

تضم الأجهزة الدولية لمراقبة العقاقير التي أنشأت بمقتضى المعاهدات، وتعمل تحت رعاية الأمم المتحدة مجموعة من اللجان التالية: 

* لجنة الأمم المتحدة: هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة و الهيئة الرئيسية المعنية بتقرير السياسة العامة لمراقبة العقاقير وأنشأت عام 1946 . 

* شعبة الأمم المتحدة للمخدرات: مهمتها تسهيل تنفيذ المعاهدات الدولية لمراقبة العقاقير، ومقرها فيينا بسويسرا وتتكون من أربعة أقسام : 

1- قسم المعاهدات وأمانة اللجنة 

2- مختبر الأمم المتحدة للمخدرات

3- قسم تخفيض العرض والطلب

4- قسم تخطيط البرامج والتنسيق

* الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات: جهاز متخصص لا علاقة له بالسياسة، يتولى الإشراف على أحكام معاهدات العقاقير اللازمة للأغراض الطبية.

* صندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال العقاقير:وظيفته تقديم المساعدات إلى الحكومات والمنظمات الدولية من أجل القضاء على المخدرات، واستعمال العقاقير والحملات الإعلامية، و توفير العلاج، وعمل البحوث. 

* المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول": تأسست عام 1923، والجزائر عضو دائم بهذه المنظمة منذ سنة 1963، وهدفها مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين، مقرها حالية مدينة ليون بفرنسا. 

إن دور منظمة "الأنتربول" في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات هو تجميع ودراسة القضايا الجنائية التي تتطلب القيام بتحريات شرطية دولية وتتمثل في : 

1. مكافحة الإجرام العام، والجرائم ضد الأشخاص والممتلكات.

2. مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، من نصب واحتيال وتقليد وتزييف.

3. مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

مهام شعبة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات:

1. مكافحة الزراعة غير المشروعة للنبات المخدر

2. مكافحة الصناعة غير المشروعة لتصنيع المخدر والاتجار بها. 

3. تحديد مصادر البلدان المروجة للمخدرات.

4. تحديد تيارات التهريب. 

5. دراسة حجم وظروف عمليات ضبط المخدرات.

6. التحقيق في شخصية الأفراد الذين يقومون بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. 

4- المنظمات الحكومية الإقليمية ودروها في مكافحة إساءة استعمال المخدرات:

الهدف الرئيسي من هذه المنظمات هو خلق تفاهم عام للمشكلة، التعاون من أجل وضع الحلول و التشريعات و المراقبة و وضع خطط التربية الوقائية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الثنائية و التدريب الإقليمي وإعداد الندوات الإقليمية والدراسات التعاونية وتبادل الزيارات. 

* المكتب العربي لشؤون المخدرات: أنشئ عام 1960 بقرار من جامعة الدول العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة، وأصبح المكتب العربي لشؤون المخدرات أحد مكاتب جامعة الدول العربية المتخصصة لمكافحة المخدرات، وكان مقره القاهرة ثم نقل إلى عمان بالأردن وعاد مرة أخرى للقاهرة في عام 1970، ومن أهداف و واجبات المكتب: 

1. تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات في حدود القوانين المعمول بها في كل دولة .

2. تقديم المعونة التي تتطلبها الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات . 

ومن نشاط المكتب وضع إستراتيجية عربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات، وإنشاء لجان وطنية للتعاون العربي والإقليمي والثنائي والتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، حيث تم وضع خطة عمل لمدة خمس سنوات لوضع قانون عربي موحد، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات و التدريبات وإعداد البحوث والدراسات والنشرات . 

* دور المكتب العربي في مجال التعاون الأمني العربي:

1. إعداد الخطط والوسائل التي تساعد في تطوير العمل في مجال المكافحة .

2. إعداد إستراتيجية عربية للمخدرات والمؤثرات العقلية في سبيل مواجهة المشكلة. 

3. تقديم الاقتراحات والتوصيات في مجال المكافحة من حيث الزراعة والتهريب

4. متابعة القرارات والتوصيات الصادرة في هذا المجال. 

5. تنمية التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المكافحة .

6. تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب في مجال المكافحة . 

7. متابعة الاتصال مع الهيئات المتخصصة في مجال نقل الخبرات. 

8. الاتصال المباشر مع شعوب الأعضاء للحصول على المعلومات والبيانات و الإحصائيات. 
و لما كانت الشعوب و الأمم لا ينشدون بقوة إلى منظومة ثقافية واحدة، فإنهم عرضة للانحراف مع كل تيار يمكن أن يجابههم، ولما كانت الهيئات و المنظمات الاجتماعية متناقضة في المعايير التي تعتمدها في الحكم على ظاهرة المخدرات، فإن أثرها في الوقاية من الإقبال على تعاطي المخدرات يعد ضعيفا أيضا، ومنه فإن احتمال تزايد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمعات ضعيفة التنظيم، أو تلك القائمة على منظومات ثقافية متعددة يعد احتمالا كبيرا بمقدار ضعف التماسك و التعاضد الاجتماعيين، بينما تعد احتمالات انتشار الظاهرة في المجتمعات القوية ضعيفا بسبب صعوبة اختراقها. 

